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  صدق االله العظيم
  

  

 



 

  

  

 

  أرى لزاما علي تسجيل الشكر و إعلامه و نسبة الفضل لأصحابه

  و كما قيل :

  علامة شكر المرء إعلان حمــــده     فمن كتم المعروف منهم فما شكر

فـالشكر أولا الله عز و جل على أن هداني لسلوك طريق البحث و التشبه بأهل العلم و إن كان بيني و  
  بينهم مفـاوز.

يصل  فكما أخص بالشكر أستاذي الكريم و معلمي الفـاضل المشرف على هذا البحث الدكتور  
فقد كان حريصا على قراءة كل ما أكتب ثم يوجهني إلى ما يرى بأرق عبارة و ألطف إشارة،   الوافي

  فـله مني وافر الثناء و خالص الدعاء.

كما أشكر السادة الأساتذة و كل الزملاء و كل من قدم لي فـائدة أو أعانني بمرجع، أسأل االله أن  
  يجزيهم عني خيرا و أن يجعل عملهم في ميزان حسناتهم.

  

  
  
 

 

 



 

إلى من علمني النجاح و الصــــبر... إلى من علمني العطاء               
  بدون انتظار... 

  .رحمه االله وأسكنه فسيح جنانه  أبي

إلى من علمتني و عانت الصـــــعاب لأصـــــل إلى ما أنا فيه... إلى من كان دعاؤها ســـــر نجاحي و حنانها  
  بلسم جراحي... 

  .أطال االله عمرها ورزقها الصحة والعافية  أمي

  إلى جميع أفراد أسرتي العزيزة و الكبيرة كل باسمه أينما وجدوا.

  إلى أصدقـائي رفقـاء دربي من داخل الجامعة و خارجها.

م و  إلى أســــــاتذتي الكرام الذين أناروا دروبنا بالعل  فيصــــــل الوافيإلى الأســــــتاذ المشــــــرف الدكتور  
  المعرفة.

  يقتنع بفكرة فيدعو إليها و يعمل على تحقيقها، لا يبغي بها إلا وجه االله و منفعة الناس.إلى كل من  

  كــــــــــــــــم أهــــــــــــــــدي ثــــــــــــــــمــــــــــــــــرة هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــعــــــــــــــــمــــــــــــــــل الــــــــــــــــمــــــــــــــــتــــــــــــــــواإلــــــــــــــــيــــــــــــــــ
  

   



  :المختصرات

  ج: جزء

  ط: طبعة

 ص: صفحة

  م. ع: محكمة علیا

  ق.م: القانون المدني

  غ.ع: الغرفة العقاریة

  والإداریةق. ا. م. اد: قانون الإجراءات المدنیة 
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  التعریف بموضوع البحث وأهمیته

یحتل العقار بصفته مال مكانة مهمة في حیاة البشر وأن قضیة كسبه واستغلاله قضیة أساسیة 
لما لها من تأثیر في تطور واستقرار الشعوب، إذ تعتبر ملكیته من الحقوق الأساسیة التي 
تناولتها التشریعات في نصوصها من حیث نشأتها، تنظیمها، ضبط مجالها. تناول المشرع 

كیة في القانون المدني الأشیاء الملكیة من حیث سلطة الاستعمال والاستغلال الجزائري المل
  .والتصرف كحق ما لم تمنعه التشریعات 

الإجراءات و  ثر على حمایته وذلك لتعدد التشریعاتفي الواقع مما اوتطرح النزاعات لعقاریة بكثرة 
  . التقنیة وتداخل الأجهزة والمصالح المنظمة له

هي سلطة الفرد على العین والحمایة هي الإجراءات والتدابیر الحامیة له من إن حق الملكیة 
الاعتداء والتعرض والضرر، وبالرجوع إلى الدستور الجزائري بصفته التشریع الأساسي الذي 
تستمد منه باقي التشریعات أحكامها نجده یضمن الملكیة العقاریة الخاصة واتبعها المشرع 

یر تحفظیة تحمیه وتدفع عنه الضرر من خلال دعاوى مدنیة ، بتشریعات عبارة عن تداب
وبالرجوع إلى الواقع المعاش نرى نزاعات وتصارع بین الأشخاص في تملك واستعمال العقار 

  وتطور المجتمعات .وهنا تبرز أهمیة تناول هذا الموضوع لما له من آثار على استقرار 

  دوافع البحث الموضوعیة والشخصیة

دوافع شخصیة هو إثراء الرصید المعرفي للطالب وإضافة بسیطة للمكتبة  ليولقد كانت  
وتعلق الأمر بشكل أساسي بأحداث ووقائع میدانیة لدي ولدى المحیط العام والخاص 
لمجتمعنا وكذا استكمالا للمشوار التحصیلي العلمي بإنجاز مذكرة التخرج لنیل شهادة 

ي انتقال الجزائر من الاشتراكیة إلى الرأسمالیة وأخرى موضوعیة تتمثل أساسا فالماستر،  
 لعلو المبنیة على اقتصاد السوق مما خلق تذبذب وعدم انسجام وتناسق بین التشریعات 

 خاصةال العقاریة الملكیة حمایةموضوع  إشكالیة أختار في سبب كانت الموضوع هذا أهمیة
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 مجال في المدنیة القانونیة الاحكام تحتل اذ والإداریة المدنیة، القضائیة الأحكام طریق عن
 كیةللمل المكسبة السندات أهم من یجعلها مما الإثبات قوة حیث من كبیرة مكانة العقارات
  الخاصة. العقاریة

  الإشكالیة

  :یمكن طرح الإشكالیة التالیةعن معظم الإشكالات المتعلقة بالموضوع للإجابة سعیا 

ة لحمایة الملكیة العقاریة وضع آلیات قانونیإلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في 
  ؟مدنیا

  المنهج المتبع

ومن أجل شرح وتفصیل موضوع البحث وهذا بالإجابة على الإشكالیة سابقة الذكر فقد تم اتباع 
المنهج الوصفي في التعریفات والمفاهیم والمنهج التحلیلي من خلال التوسع في الموضوع 

الملكیة العقاریة الخاصة، وحجیتها وأثارها  حمایةفي  المدمجةالتشریعات دور  والتطرق الى
بالرجوع إلى النصوص القانونیة المختلفة من قوانین ومراسیم، وكذا الاجتهادات القضائیة، 

  .وغیرها

  أهداف الدراسة

بما أن لكل عمل ینجزه الطالب هدف یسعى به لتلبیة حاجیات ورغبات علمیة شخصیة 
لى مفهوم الملكیة العقاریة الخاصة للأفراد وهذا كتوطئة لتحدید آلیات للوصول إتتمثل أساسا 

الحمایة المدنیة للأملاك العقاریة الخاصة للأفراد لما أصابها من تعدي علیها وعدم إعطائها 
القیمة الحقیقیة في العهد الاشتراكي وذلك بصفتها المحرك الأساسي والفاعل في النظام 

ه الجزائر أوائل التسعینات إذ كان لابد من المساهمة ولو بشكل الاقتصادي الحر الذي تبنت
  بسیط في هذا الموضوع.

  

  



 د 

  صعوبات البحث

وبما أن لكل عمل صعوبات فإن ما واجهنا في هذا العمل وكما هو معروف ومعلوم لدى 
الجمیع عدم الحصول على المراجع والمصادر الكافیة وذلك لما شهده البلد والعالم من استفحال 

الت كانت عائقا كبیرا وبشكل مؤثر جدا في إعداد هذا العمل وإخراجه في  19جائحة كورونا 
  أحسن صورة مما قد یساهم في إضافة للموضوع بصفة عامة وللطالب بصفة خاصة.

والبحث في عناصر الموضوع وجزئیاته من خلال المراجع والمصادر  يومن خلال إعداد
  یه.لكن دون إضافات كبیرة تضیف فأن الموضوع متناول بشكل نوعا ما مقبول  تالمتوفرة رأی

  التصریح بالخطة

 لبحثا موضوع في قد تطرقت، فوللإجابة على الإشكالیة التي تم طرحها في هذه الدراسة 
لین فص فيجمیع الأضواء علیها  من خلال اسقاط  للملكیة العقاریة الخاصة ،المدنیة  الحمایة

و الذي یضم مبحثین : المبحث یتضمن الأول ماهیة عامة حول الملكیة العقاریة الخاصة ، 
ة و المبحث الثاني : الایطار القانوني للملكیة العقاریالأول حول مفهوم الملكیة العقاریة الخاصة 

لقانونیة ا الى موضوع الإشكالیة و هو الأسالیب و الالیات فتطرقنااما الفصل الثاني الخاصة ، 
 من خلال مبحثین ، المبحث الأول حول و القضائیة لحمایة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة ،

  دعاوى الملكیة و المبحث الثاني حول دعوى الحیازة .

 المطالبة ساسأ العقاراتیة والتي تمثل الملكیة قطاع یشهدها والتجاوزات التي وبسبب التعدیات
 دعوىو الاستحقاق دعوى من الثلاث الملكیة بوجه خاص على دعاوى تركز  نيفإن القضائیة

 یتفرع ما و، الملکیة في الجدیدة لالأعما وقف دعوى هي و ،الملکیة في التعرض منع
 دعاوى دراسة الى بالإضافة ،عینیة حقوق من الملکیة حق تحمي الدعاوى هذه لأن عنها،

  الحیازة.

 .بخاتمة تتضمن أهم النتائج المتوصل إلیها وتقدیم بعض الاقتراحات الدراسةنهي أو 
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 النتائج: 

من خلال دراستنا لموضوع الحمایة المدنیة للأملاك العقاریة الخاصة لاحظنا أن العقار له 
كبیرة له،  مكانة مهمة لدى الأراد أو الجماعات وهو ما أدى إلى إعطاء التشریعات أهمیة

وجعله موضوع دراسة كبیرة مستفیضة من طرف الفقهاء للوصول إلى مفهوم شامل ودقیق 
للعقار من خلال تبیان خصائصه وأنواعه وبالأخص إجراءات التعامل والتصرف فیه بحیث 
تتطلب الرسمیة في تعاملاتها ابتداء من تحریر العقد إلى غایة تسجیله وصولا إلى شهره في 

لعقاریة وهو الضامن الوحید لملكیة الفرد لعقاره خاصة في المناطق الممسوحة المحافظة ا
باعتبارها تصدر سند ملكیة رسمي وهو بمثابة بطاقة هویة التي تمنح العقار الحمایة المدنیة 
والتي تقره الدعاوى الثلاثة : دعوى الاستحقاق وهي تثبیت الملكیة بعد استرجاعها من سالبه 

رض وهي دعوى تضمن للمالك ممارسة سلطاته الثلاثة دون المساس بها ، دعوى منع التع
من طرف آخر، والثالثة دعوى وقف الأعمال الجدیدة وهي الأقل شیوعا وهو درء ضرر قادم 

  محتمل تسببه أشغال وأعمال عادة تكون في عقار مجاور

 ا فیماكن حصرهتوصلنا في خاتمة هذا البحث الى جملة من النتائج والاقتراحات، والتي یم
  :یلي

ى باعتبارها سلطة للشخص عل بانها حق عینی فيالملكیة العقاریة الخاصة  تتمثل -
 .شئ معین

الملكیة العقاریة هو الوعاء المحدد الذي یمارس فیه المالك سلطاته التي خولها له  -
 الملك.القانون على هذا 

إعلام الجمهور بوقوع یؤدي دوره في  بذاته،نظام قائم یعد نظام الشهر العقاري  -
تصرفات عقاریة معینة، كما أن مجرد شهر هذه التصرفات یعد قرینة على ملكیة 

 .العقار من طرف الشخص الذي سجل التصرف
ان الحمایة القانونیة للملكیة العقاریة الخاصة مقترنة بصفة اولیة بحیازة سند مثبت  -

مشروط باثبات الوجود القانوني  ذلك ان الاعتراف القانوني والتمتع بالحمایة للحق،
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لحق الملكیة العقاریة من خلال سند الملكیة الذي یعتبر بمثابة میلاد الحق من 
 .مادیةالناحیة القانونیة والذي یبقى حق الملكیة في غیابه مجرد واقعة 

الاعمال الجدیدة من  ودعوى وقفالتعرض  ودعوى منعتعتبر دعوى الاستحقاق  -
تستعمل كألیة قضائیة یرجع الیها في حالة نزاعات عقاریة دعاوى الملكیة التي 

 خاصة.
 ةالعقاری الملكیة حق حمایة منها القصد یكون التي الدعوى دعوى الاستحقاق هي -

 .علیه الاعتداء وقع الذي الخاصة
 تقریر ىإل تهدف والتي الملكیة دعاوى نوعین إلى تقسم العقاریة العینیة الدعاوى أن -

 حیازة مجرد حمایة إلى تهدف والتي الحیازة ودعاوى عقاري، عیني حق إنكار أو
 .العقاري العیني الحق

 .إن الغرض من دعاوى الحیازة حمایة الحیازة ذاتها دون التعرض إلى الملكیة -
ز أو الانتفاع به من جانب الحائلید على العقار أو الحق العیني و تقوم الحیازة بوضع ا -

 .هذا الأساس تصبح سندا للملكیة العقاریةعلى من یقوم مقامه بنیة تملکه و 

  وانطلاقا من هذه النتائج یمكننا تحسس بعض النقائص نقترحها في التالي

 : الاقتراحات

لكل خطوة واجتهاد نقائص تظهر أساسا وعادة في النصوص التشریعیة أو الآراء الفقهیة أو 
 أو بأخرى في تصحیح الأحكام القضائیة، ومنه وجب تقدیم اقتراحات قد تساهم بطریقة

  الإضافة، ومن بین هاته الاقتراحات:

على المشرع الجزائري التنسیق بین التشریعات الصادرة في هذا الشأن سواء أفقیا في  -
 تنوع القوانین وعمودیا في تدرجها.

القانون من أساتذة وباحثین مما یمنح  التوسع أكثر المطلوب من قبل الفقهاء ودرسة -
 مادة علمیة قیمة تساعد السلطة التشریعیة في إثراء الترسانة القانونیة .
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إعطاء أهمیة أكثر للملكیة العقاریة الخاصة نظرا للنظام الاقتصادي الحر المتبع من  -
معظم الدول المتطورة في عصرنا الحدیث إذ أنه یجعل من الفرد المحرك الأساسي 

 لاقتصاد.ل
إعطاء وضوح أكثر للحیازة العقاریة في الدراسة بالرغم أنها لیست محل البحث إلا أن  -

 تشابكها وتقاربها إلى حد ما إلى حق الملكیة ارتأیت الإشارة إلیها.

في الأخیر رجوعا إلى الإشكالیة المطروحة في المقدمة في مدى توفیق المشرع الجزائري في 
ایة الملكیة العقاریة الخاصة مدنیا نقول نظرا للترسانة القانونیة وضع آلیات قانونیة في حم

التشریعیة التي تبنتها الجزائر بهذا الموضوع تعتبر حدیثة العهد مقارنة بتشریعات أخرى 
خاصة الفرنسیة، فإن المشرع قد وفق إلى حد كبیر في توضیح مفهوم جید للملكیة العقاریة 

ة كافیة بقي حسب تقدیرنا تقصیر في إنزال هاته الخاصة ومنحها آلیات حمایة مدنی
النصوص على أرض الواقع بطرقة فعالة نظرا لتضارب بعض النصوص وقلة الهیئات التي 

  تعتني بالملكیة العقاریة الخاصة

أرجو أني وفقت في هذا العمل فإن أخطأت فمن نفسي ومن الشیطان إن أصبت فمن  وأخیرا
أشرف المرسلین معلمنا وقائدنا محمد بن عبد االله علیه  االله وحده والصلاة والسلام على
 أفضل الصلاة وأزكى التسلیم.
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  :خلاصة الموضوع

إن تملك الأفراد لأملاك عقاریة كان من الصعب بمكان نظرا للظروف السیاسیة والاقتصادیة 
والاجتماعیة إلا أن التطور الذي حصل في هذا العصر الحدیث الذي جعل من الفرد النواة 

لأي مجال كان لابد من إعطائه الحریة والاستقلالیة التامة وتجسید ذلك في عدة  الأساسیة
جوانب من أهمها العقار ، وهذا ما تبنته جمع التشریعات الحدیثة التي أعطت للفرد حق 

الملكیة العقاریة بجمیع أنواعها وأصنافها ومنحت له حریة التصرف والاستغلال والتمتع لخلق 
ي التعاملات الاقتصادیة وكذا العلاقات الاجتماعیة ومنه اتبعت هاته السلاسة والسهولة ف

التشریعات بتشریعات تضمن وتحمي الفرد في أملاكه ومن أبرزها وأوسعها التشریعات التي 
تمس بالحمایة المدنیة التي یؤطرها القانون المدني ، تمثلت أساسا في ثلاث دعاوى : أولها 

لتعرض وأخیرا دعوى وقف الأعمال الجدیدة دون أن ننسى دعوى الاستحقاق ثم دعوى منع ا
دعوى الغبن، ونعتقد أن المشرع الجزائري نجح إلى حد كبیر في توفیر هذه الحمایة عن 

طریق الدعاوى سابقة الذكر التي تحول دون الضرر والمساس بالملكیة العقاریة في مواجهة 
 یتسنى للفرد الحصول على هذه الحقوق إلاالاعتداء سواء بآلیة قبلیة أو بعدیة، وكل هذا لا 

بحیازته على سند ملكیة رسمي حدده المشرع الجزائري ، بقي في الأخیر أنه یجب السعي 
للتطبیق الفعلي والواقعي للنصوص القانونیة وذلك بخلق هیئات مختصة أخرى بصلاحیات 

  أكثر وأوسع إضافة إلى الهیئات الموجودة حالیا.

وفقت فإن أصبت فمن االله وحده وإن أخطأت فمن نفسي ومن  في الأخیر أرجو أني
  الشیطان.
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  القانونیة:المصادر 

  التشریع الأساسي

v  المعدل بموجب الاستفتاء الشعبي  1989دستور الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة
28/11/1996  

  :التشریع العادي

v  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة المعدل  08/06/1966المؤرخ في  66/154الأمر
 والمتمم.

v  المتضمن إداد مسح الأراضي العام وتأسیس  12/11/1975المؤرخ في  75/74الأمر
 السجل العقاري

v  26/09/1995المعدل بقانون التوجیه العقاري المؤرخ في  95/26الأمر. 
v  المتضمن قانون التسجیل 09/12/1976المؤرخ في  76/105القانون  
v  المتضمن الأملاك الوطنیة المعدل  1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/30القانون رقم

 .52، ج ر عدد 2008یولیو  20المؤرخ في  08- 14والمتمم بالقانون رقم 
v  المتعلق  10/92المعدل والمتمم للقانون  14/02/2002المؤرخ في  10/02القانون

 .بقانون الأوقاف
v  والمتضمن تنظیم مهنة التوثیق 2006-02-20المؤرخ في  02/06قم قانون ر 
v  المتضمن  75/58یعدل ویتمم الأمر  13/05/2007المؤرخ في  07/05القانون

 القانون المدني.
v  یتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008/  25/  02) الصادر في 09/08القانون رقم

  ، 2008، سنة 21والإداریة، الجریدة الرسمیة، العدد 

  المراسیم 

v  المتعلق بتأسیس السجل العقاري. 25/03/1976 المؤرخ في  76/63المرسوم رقم 
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v  الذي یحدد كیفیة ضبط أسعار  06/11/1982 المؤرخ في  82/331 المرسوم رقم
المؤرخ  86/03 المحلات ذات الإستعمال السكن القابلة للتنازل عنها وكذا القانون رقم 

   04/04/1986في  
v  م : المتضمن كیفیة إعـداد 27/07/1991المؤرخ في  91/254المرسوم التنفیذي رقم

 من قانون التوجیه العقاري 39شهادة الحیازة وتسلیمها الذي جاء تطبیقا للمادة 
v  المتعلق بتأسیس السجل العقاري 25/03/1976المؤرخ في  76/63المرسوم 
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  المراجع 

v  1981، دار المعارف، مصر، 24ج ، 04ابن منظور، لسان العرب، المجلد. 
v  ،2003الجزء السادس، دار الحدیث، القاهرة ، ابن منظور، لسان العرب. 
v دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، ج ،

 .1980سنة 
v  س 2، ط 2، مجلد 1إدوارد عید، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفیذ، ج ،

1993. 
v  م  –الشهر العقاري في القانون الجزائري  –العتروس بشیر، ترجمة أمقران عبد العزیز

 س. 2004ق م ع، الإجتهاد القضائي غ ع، ج، س 
v  ،2006الفاضل خمار، الجرائم الواقعة على العقار، دار هومة. 
v  2004أنور طلبة، الحیازة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، سنة. 
v 2004، دار هومة، سنة 2، المنتقى في عقد البیع، طحسین الشیخ. 
v  حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة

 .2005والمحكمة العلیا، دار هومة، سنة 
v الجزائر، 1حمدي باشا عمر، مبادئ القضاء العقاري، دار العلوم للنشر والتوزیع، ط ،

2000. 
v ،2006حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومة، الجزائر،  حمدي باشا عمر. 
v 2007، دار هومة، الجزائر، 3لیلى زروقي، الموزعات العقاریة، ط -حمدي باشا عمر. 
v  خلیل أحمد قتادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات

 .1994الجامعیة، سنة 
v خالد، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، قصر  رامول

 .2001الكتاب، س 
v  زهدور محمد، الموجز في الطرق المدنیة للإثبات في التشریع الجزائري وفق آخر

  1991التعدیلات، د م ن س 
v ان، نزهدي یكن، الملكیة والحقوق العینیة الأصلیة علما وعملا، المكتبة العصریة، لب

 .1985سنة 
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v  زهدي یكن، شرح مفصل جدید لقانون الملكیة العقاریة الخاصة والحقوق العینیة غیر
 .1974المنقولة، دار الثقافة، لبنان، 

v لنظریة الالتزام، الجزء الأو  عبد الرزاق السنهوري: الوسیط في شرح القانون المدني ،
 .1998، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، سنة الثانيالمجلد 

v  عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكیة، المجلد
 .1965، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 9
v دار منشورات الحلبي 8عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج ،

 .2000الحقوقیة، لبنان، سنة 
v  ،اث العربيالتر حق الملكیةـ، دار شرح القانون المدني الوسیط في عبد الرزاق السنهوري، 

 .1967بیروت ، 
v  ،عبد الوهاب بو ضرسة، الشروط العامة والخاصة لقبول الدعوى، دار هومة

 .2005الجزائر،
v  الحقوق العینیة الأصلیة، دار الفكر -الوهاب عرفة ، الشامل في حق الملكیةعبد

 والقانون، مصر.
v  2005النظریة العامة للعقد، الجزائر، الطبعة الثانیة، السنة على فیلالي، الالتزامات. 
v  سنة 4عمر زردة، قاعدة عدم جواز الجمع بین دعوى الحیازة ودعوى الملكیة، عدد ،

1992. 
v  ،روالنشللطباعة مة ودار هالخاصة، العقاریة. تطهیر الملكیة آلیات عمر زودة ،

 الطبع.دون سنة. الجزائر. 
v  فریدة محمدي زواوي، الحیازة والتقادم المكسب، الطبعة الأولى، دیوان المطبوعات

  2000الجامعیة بالجزائر 
v  قدري عبد الفتاح الشهاوي. الحیازة كسبب من أسباب كسب الملكیة العقاریة في التشریع

 .2003المصري، شركة الجلالة للطباعة , 
v الجزائر، س 02ون الجزائري، م م د ا لیلى زروقي، نظام الشهر وإجراءاته في القان ،

2002. 
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v الإیجار ، دراسة مقارنة،  –البیع  -محمد حسن قاسم، القانون المدني، العقود المسمات
 2005منشورات حلب الحقوقیة، بیروت ، سنة 

v الإثبات في المواد المدنیة يمحمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدن ،
 .2009-2008ار هومة، الجزائر، س ، د1، ط 4والتجاریة، ج 

v  ،محمد كامل المرسي، شرح القانون المدني: الحقوق العینیة الاصلیة الاموال والحقوق
 2005منشاة المعارف، مصر، 

v  محمد وحید الدین سوار، حق الملكیة في ذاته في القانون المدني الأردني، مكتبة دار
 .2005الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، سنة 

v  .مصطفى محمد الجمال، نظام الملكیة، منشاة المعارف، مصر، دون تاریخ 
v  منذر عبد الحسین الفضل، لوظیفة الاجتماعیة للملكیة الخاصة في الشریعة الإسلامیة

1977. 
v  ،نبیل إبراهیم سعد، الحقوق العینیة الأصلیة، أحكامها ومصادرها، منشأة المعارف

 .2001الإسكندریة، سنة 
v لوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار الهدى، الجزائر، نبیل صقر، ا

2008. 
v  نزیه محمد الصادق المهدي، الملكیة في النظام الاشتراكي، دار النهظة العربیة، مصر

 (دون تاریخ).
v 1994، مطبعة كرم، سوریا، س 2یاسین غانم، القضاء العقاري، ط.  

  الرسائل العلمیة والاطروحات

v  عواطف، عدم التعسف في استعمال حق الملكیة العقاریة الخاصة، في النظام زرارة
القانوني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العقاري، جامعة الجزائر، 

 .2007/2008سنة 
v  زهدور انجي لیلى حمایة التصرفات القانونیة في نظام الشهر العقاري اطروحة دكتوراه

 2015-2016نة الجامعیة، جامعة وهران الس



 93 

v  زواوي محمود، الشكلیة للصحة في التصرفات المدنیة في القانون الجزائري، دراسة
مقارنة، مذكرة للحصول على درجة الماجستیر في العقود والمسؤولیة، معهد الحقوق 

  والعلوم الاداریة، جامعة الجزائر، د س ط.
v اصة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة سمیحة حنان خوادجیة، قیود الملكیة العقاریة الخ

الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون العقاري، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر، 
2007-2008.  

  المجلات:

v  مجلة  ،العقاريالملكیة الخاصة للعقار الفلاحي من خلال قانون التوجیه  عواطف،الدین
 ،تلمسان بلقاید،، كلیة الحقوق جامعة أبو بكر 7ع  والسیاسیة،العلوم القانونیة والإداریة 

  .2009س 
v  2001س  ،03ع  الموثق،لة مج الرسمي،حجیة العقد  عمر،زیتوني.  
v  عمر زودة، قاعدة عدم جواز الجمع بین دعوى الحیازة ودعوى الملكیة، المجلة القضائیة

 .4للمحكمة العلیا، العدد 
v  1995 الجزائر، سة العدل، مجلة ندوة القضاء العقاري، منشورات وزار.  

 القرارات 

v  :1989، م 4، م ف م ع 33232، تحت رقم الملف: 1985/03/06قرار بتاریخ ،
  34ص 
v  :جاء فیه ما یلي: "  200565تحت الرقم:  2000/10/25قرار غ ع الصادر بتاریخ

القاضي المعروضة علیه دعوى الحیازة ملزم بالاكتفاء بموضوعها وعدم -المبدأ -
  .»مناقشة مسألة الملكیة والعقود 

v  :160350، تحت رقم الملف: 1997-12-23قرار صادر عن م ع أش، بتاریخ ،
الاجتهاد القضائي لغرفة الاحوال الشخصیة، ع خاص، الدیوان  منشور في م ق م ع،

 .2001الوطني للأشغال التربویة، س 
v  314م ق م ع، الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة، ع خاص، ص.  
v  549تحت الرقم  1987/04/08، قرار صادر بتاریخ 1991، س 3م ق م ع، ع.  
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v  148546تحت الرقم  1997/04/30، قرار بتاریخ 1997، سنة 1م ق م ع، ع    
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